
07 أمن ومحاكم
الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦

النيابة العامة: حبس ١٦ متهماً وحجز ٥ آخرين بتهم
الرشوة والتزوير وغسل الأموال في الحيازات الزراعية

عبدالكريم أحمد

العــام  النائــب  وجّــه 
المستشار ســعد الصفران 
بتشــكيل فريــق مختــص 
من أعضــاء النيابة العامة 
لمباشرة إجراءات التحقيق 
والفحص في البلاغ الوارد 
بتاريــخ ١١ ينايــر الماضي 
والمتعلق بحيازات زراعية 
خصصت خلال الفترة من 
عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠.

وذكــرت النيابة العامة، 
في بيان صحافي صدر عنها 
أمــس، أن نطــاق التحقيق 
شــبهات  ليشــمل  امتــد 
تتعلــق بجرائــم الإضرار 

جسيم في تطبيق السياسات 
العامة المقررة لدعم القطاع 
الزراعي وإضرار بالمقومات 
الأساســية للأمــن الغذائي 

والحيواني للدولة.
وبينت أن نطاق الشبهات 
المثارة امتد ليشــمل مئات 
الحيازات الجاري حصرها، 
حيث كشفت الوقائع محل 
التحقيــق عــن ممارســات 
تمثلت في المتاجرة بالوظيفة 
العامة على صورة الرشوة 
والإضرار العمدي بالممتلكات 
العقاريــة للدولــة تحقيقا 
لمنافع مادية غير مشروعة.

وأشــارت النيابــة إلــى 
حــدوث ذلك «عبر التزوير 

تداول تلك الحيازات بالبيع 
وتدوير الأموال المتحصلة 
منها وصولا إلى غسل أموال 
ناشئة عن متحصلات هذه 
الجرائــم بمــا أفضــى إلى 
الإضرار الجســيم بمقاصد 

التخصيص».
مجريــات  أن  وبينــت 
التحقيــق أســفرت حتــى 
تاريخه عن أن «الوقائع محل 
الفحص لا تمثل حالات فردية 
أو انحرافات إدارية عابرة، 
وإنما تكشــف عــن وجود 
تنظيم متكامل تعاضدت فيه 
مقاصد أطرافه، حيث أفرغت 
الوظيفة العامة من معناها 
واتخذت ســبيلا للمتاجرة 

واختصاصــه  الوظيفــي 
بتوظيف الصلاحيات العامة 
على نحــو منحرف أفضى 
إلى التربح من أملاك الدولة 
العقارية والاســتيلاء على 
الدعوم المقــررة للحيازات 
الزراعيــة وإدارتهــا بمــا 
ينصــرف عــن مقتضيات 
المصلحــة العامــة ويغلب 

المنافع الخاصة.
انــه انطلاقا  وأضافــت 
من جســامة الوقائــع وما 
تنطوي عليه من مســاس 
مباشر بالمال العام وبالثقة 
المفترضة في إدارة المرافق 
النيابــة  اتخــذت  العامــة، 
العامة حزمة من الإجراءات 

الرســمية  فــي المحــررات 
وفــي الإجــراءات المنظمــة 
الحيــازات  لتخصيــص 
الزراعيــة ومــا أعقبــه من 

تحقيقا للربح غير المشروع 
من الحيازات الزراعية، فضلا 
عن الاستيلاء على الدعوم 
المخصصة لها بما انحرفت 
معــه تلــك الحيــازات عن 
مقاصد التخصيص وتبددت 

أهدافها التنموية».
وأشارت في هذا السياق 
إلى مباشرة النيابة العامة 
التحقيق مــع ٢١ متهما من 
قياديين وموظفين ســابقين 
وحاليين في الهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لشــؤون 
أمــلاك  وإدارة  الســمكية 
الدولــة وجهات أخرى ذات 
صلة، وذلك للاشتباه بقيام 
بعضهم كل بحسب موقعه 

العاجلة شملت  التحفظية 
التحفــظ على الحســابات 
البنكية للمتهمين وتجميد 
التصرفات المالية والعقارية 

المرتبطة بالوقائع.
وأكدت أن التحقيقات لا 
تزال جارية وتباشــر على 
نحو يراعي طبيعة القضية 
وأبعادها العامة ويستهدف 
الإحاطــة الكاملة بوقائعها 
في إطارها القانوني، وذلك 
مع الالتزام التام بضمانات 
العدالة وحقوق الدفاع وبما 
يصون المال العام ويحفظ 
الوظيفة العامة في إطارها 
المشــروع وفقــا لأحــكام 

القانون.

النائب العام شكّل فريقاً مختصاً لمباشرة التحقيق والفحص للفترة من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠

النائب العام المستشار سعد الصفران

العمدي بالمال العام تحقيقا 
لمنفعــة خاصة، وتســهيل 
الدعــوم  الاســتيلاء علــى 
المقررة للحيازات الزراعية 
والرشــوة وغســل الأموال 
والكســب غير المشــروع، 
مشيرة إلى انه تقرر حبس 
١٦ متهما احتياطيا حضوريا 
واحتجــاز خمســة متهمين 
آخرين على ذمة التحقيق، 
وذلك لاســتكمال إجراءات 

التحقيق معهم.
نطــاق  أن  وأضافــت 
التحقيــق تضمــن كذلــك 
النفوذ والتزوير  استغلال 
في المحررات الرسمية وما 
ترتب على ذلك من انحراف 

الشبهات امتدت لتشمل مئات الحيازات والوقائع كشفت عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامةحققت مع ٢١ من القياديين والموظفين السابقين والحاليين في «هيئة الزراعة والثروة السمكية وأملاك الدولة

«الأنباء» تنشر ضوابط تحويل وإلغاء الإقامات للملتحقين 
بعائل للمواطنة والوافدين المتوفين والمبعدين والمطلقات

أحمد خميس

كشــف مصــدر فــي الإدارة العامة 
لشــؤون الإقامة عــن ضوابط تحويل 
وإلغــاء الإقامات في عــدة حالات، من 
بينها وفــاة الكفيل ويحمل إقامة مادة 
(١٧ - ١٨)، وأيضا في حال إبعاد الكفيل، 
وفي حال وفاة المواطنــة ولديها أبناء 
غير كويتيين إلى جانب الوافدين الذين 
تصدر بحقهم أحكام قضائية، وفي حال 
سقوط إقامة الكفيل وهو خارج البلاد.
وذكر المصدر لـ «الأنباء»: في حالة 
وفاة الكفيل يراجع المكفولون المحافظة 
التابعة لهم، وتتم دراسة أوضاع الزوجة 
والأبناء بحيث يتم تحويل إقاماتهم على 

الزوجة في حالة حصولها على عمل أو 
كونها تعمل. وفي حال إبعاد الزوج فإن 
الزوجة والأبنــاء تلغى إقاماتهم داخل 
البلاد حال عدم عمل الزوجة، وفي حالة 
دراسة الأبناء يتم منحهم إشعار مغادرة 

لحين انتهاء الدراسة.
وأضاف المصدر: في حالة ســقوط 
إقامة الزوج خارج البلاد تنجز معاملات 
المكفولين في المحافظات وفقا لضوابط، 
فإذا كانت الأم تعمل تتم دراسة الحالة 
وتحويــل الأبنــاء على كفالتها شــرط 

الدراسة، وأيضا للزوج السجين.
أما في حالة أبناء المواطنة، فيسمح 
للمكفولــين فرصة للبحث عن عمل أو 
التحويل إلى مادة (٢٤ - كفيل نفسه) 

على ان تكون جنسية الأم بالتأسيس، 
كمــا يســمح لأرملة ومطلقــة المواطن 
المتوفــى «ليــس لهــا أبنــاء» بتحويل 
إقامتها فــي المحافظة التابعة لها عقب 
دراسة الحالة، وكذلك للأرملة التي ليس 
لديها أبناء ولكن لديها راتب تأمينات، 
وفي حال كان الزوج الوافد في السجن 
المركزي والزوجة لا تعمل لا يتم تجديد 
إقامتها، أما في حال عملها فتدرس الحالة 
مع إمكانية تحويل الأبناء على كفالتها 
بعد الدراسة، أما بالنسبة للكفلاء الذين 
يصابون بإعاقات ذهنية فتدرس حالات 
المكفولين مــن قبــل إدارات الإقامة كل 
حسب محافظتهم مع جواز تحويل إقامة 

الأبناء على الأم حال علمها.

إقامة لأبناء المبعدين حتى انتهاء الدراسة وجواز تحويل الأبناء على زوجة المتوفى حال عملها

في حال وفاة المواطنة ولديها أبناء غير كويتيين فلهم مهلة للبحث عن عمل أو إقامة مادة «٢٤ - كفيل نفسه»

مقاول عربي ينصب على مواطن بـ ٣٠٦٠ ديناراً 
ويغادر البلاد إلى موطنه في اليوم ذاته

مبارك التنيب

أدرج اســم وافد عربــي على قوائم 
المطلوبين وتوقيفه بمجرد وصوله إلى 
البلاد على خلفية قضية نصب واحتيال.

وكان مواطن تقدم إلى مخفر السالمية 
وســجل قضية مصنفــة جنح (نصب 
وسرقة مبلغ مالي)، بعد تعرضه لعملية 
احتيال من قبل مقاول عربي الجنسية.

وأوضح الشاكي أنه اتفق مع المشكو 
بحقه على توريد ٢٠ طن حديد وإسمنت، 
وقام بتحويل مبلغ ٣٠٦٠ دينارا كويتيا 
للمتهم عبر خدمة «ومض»، إلا أنه وبعد 
إتمام التحويل ومحاولة التواصل معه 

لإبلاغه بوصول المبلغ، فوجئ بإغلاق 
هاتفه بشــكل كامل. وبالاستعلام عن 
المشكو بحقه، تبين أنه غادر البلاد في 
اليوم نفسه الذي تم فيه تحويل المبلغ، 
فيما وقعت الواقعة في منطقة السالمية.
وبحســب تحريات المباحث، وبعد 
الاستعلام عبر الحاســب الآلي التابع 
لوزارة الداخلية، تبين أن المتهم مطلوب 
على ذمة قضايا نصب واحتيال أخرى 
مســجلة في كل من مخفــر الفردوس 
ومخفر أم الهيمــان، دون أن يكون قد 
صدر بحقه منع سفر في تلك القضايا.
هذا، وجار إحالة القضية إلى جهة 
الاختصاص، مع إدراج اسم المتهم على 

قوائم الضبط والإحضار، وسط مخاوف 
من عدم عودته إلى البلاد مرة أخرى.

إلى ذلك، حذر مصدر أمني المواطنين 
والمقيمين من التعامل المالي مع أشخاص 
أو جهات غير موثوقة، خاصة فيما يتعلق 
بتحويــل المبالغ مقابــل توريد مواد أو 
تنفيذ أعمال دون وجود عقود رسمية أو 
ضمانات قانونية.  وشدد على ضرورة 
التأكد من هوية المتعاملين والتحقق من 
سجلهم القانوني قبل إجراء أي تحويلات 
مالية، وعدم الاستعجال في الدفع المسبق، 
تجنبــا لعمليــات النصــب والاحتيــال 
التي يستغل فيها الجناة وسائل الدفع 

الإلكتروني ثم يلوذون بالفرار.

انتظر التحويل.. و«انحاش» إلى موطنه وسط مخاوف من عدم العودة

الامتناع عن عقاب مواطن بتهمة تسور 
٥ مدارس وسرقة مقتنيات معلمات

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة التمييز 
حكم محكمة الاستئناف 
القاضــي بحبس مواطن 
٥ سنوات عن تهم تتعلق 
بالسرقة، وقضت مجددا 
النطــق  بالامتنــاع عــن 

بعقابه بكفالة.
وأحيل المتهم البالغ ٢١
إلى المحاكمة بعدما  عاما 
أسندت إليه النيابة العامة 
تهمة السرقة عن طريق 

الكســر والتسور، حيث تم اتهامه بتسور ٥ مدارس ليلا 
وسرقة مقتنيات وأجهزة إلكترونية خاصة بمعلمات منها 

حواسيب محمولة  «لابتوبات»  و«آيبادات».
وترافع المحامي نواف الوهيب عن المتهم، مطالبا المحكمة 
باستعمال منتهى الرأفة بحقه أخذا بظروفه الاجتماعية 
وصغر ســنه، دون الالتفات إلى اعترافاته والأدلة ضده 

المتمثلة في تسجيلات كاميرات المدارس.

المحامي نواف الوهيب

فتح تحقيق في انهيار رملي 
وانقلاب حفارة أودى بحياة وافد

فتحت الجهات المعنية تحقيقا في انهيار رملي وانقلاب 
حفارة أودى بحياة عامل.

وكانت قوة الإطفاء العام ذكرت أن فرقة إطفاء مركز 
التحرير تعاملت مساء الخميس مع حادث انهيار رملي 
وانقلاب حفارة في مشروع قيد الإنشاء بمنطقة جنوب 
سعد العبداالله، أسفر عن وفاة شخص، وذكر مصدر في 

الإطفاء أن المتوفى وافد.

من حادث الانهيار الرملي

فــي خطوة تجمع بين المبــادرات الإنســانية الرائدة 
والاحتفالات الوطنيــة، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في 
الإدارة العامــة للعلاقات والإعلام الأمنــي، وبالتعاون مع 
الإدارة العامة لأمن المطار والطيــران المدني، مبادرة «من 
الدار إلى الدار» لاستقبال الأشقاء الإماراتيين القادمين عبر 
مطار الكويت الدولي، تقديرا لمبادرة دولة الإمارات الشقيقة 
«الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وتعزيزا للعلاقات التاريخية 
والأخوية بين البلدين والشعبين، كل التحية لوزارة الداخلية 
على هذه المبادرة المتميزة التي تعكس روح التعاون والتلاحم 
الأخوي. هذه المبادرة تأتي لتؤكد الدور المحوري للعلاقات 
العامة والإعلام الأمني في تجســيد القيم الإنسانية ونقل 
صورة مشــرفة لدولة الكويت، وتعزيز التعاون والتلاحم 
الخليجي، وإبراز التزام الجهات الرسمية بدعم كل ما يعزز 
روابط الأخوة والتعاون بين الشــعوب. وفي الختام، أود 
الإشارة إلى بدء احتفالات مراسم رفع العلم، في قصر بيان، 
إيذانا بالذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني، والذكرى 
الخامسة والثلاثين ليوم التحرير، ليس مجرد طقس رمزي، 
بل تجديد للولاء والانتماء، ومحطة وطنية مهمة في مسيرة 
الاستقلال والتحرير وبناء الدولة الحديثة. وبهذه المناسبة 
الغالية، أتقدم بخالص التهاني إلى ســيدي صاحب السمو 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ 
صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس 
الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ فهد اليوسف، حفظ االله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: الأسبوع الماضي، كرّم الشيخ فهد اليوسف 
عســكريين من الإدارة العامة لأمن المنافذ، تقديرا لليقظة 
والجهود المخلصة فــي أداء واجبهم، بعد ضبط محاولة 
الخروج من البلاد بطرق غير مشــروعة، وضبط جواز 
سفر أجنبي مزور في مطار الكويت الدولي. إن هذا التكريم 
يعكس ما وراء التصريحات الرسمية: التزام رجال الأمن 
بتطبيق أعلى معايير الاحترافية واليقظة، والحفاظ على 

أمن المنافذ البرية والجوية. 

نافذة على الأمن

مبادرة «الداخلية»
لكم كل التحية

الفريق متقاعد طارق حمادة

إبعاد نحو ٣٥٠٠ وافد خلال يناير
أفــاد مصدر أمني «الأنباء» بأن عــدد الوافدين الذين 
جــرى إبعادهم عن البلاد خلال شــهر يناير الجاري من 
الجنســين بلغ نحو ٣٥٠٠ وافــد، ضمن الحملات الأمنية 

المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية.


